مذهب مالك في إيجاب العمل بالمسند والمرسل
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ رنا عبد الحميد أحمد
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
rana.salem@mediu.edu.my
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الكلمات المفتاحية: المسند-المرسل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن مذهب مالك في ايجاب العمل بالمسند والمرسل
II. موضوع المقالة
 قال ابن عبد البر: وقد أفردت لذلك كتابًا موعبًا كافيًا والحمد لله، ويقصد بهذا الكتاب (الشواهد في إثبات خبر الواحد) ولأئمة فقهاء الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة، بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه، فجملةُ مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده -وهي المدينة طبعًا- ولا يبالي في ذلك من خالفه من سائر الأمصار، ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث المسرّاة، وحديث أبي القعيس في لبن الفحل، وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء، وكذلك المرسل عنده سواء، ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعملُ به، ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به، ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به، ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين ولا بنجاسة ولوغ الكلب، ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل".
وابن عبد البر يريد بهذه الأمثلة الأخيرة -حديث خيار المتبايعين ونجاسة ولوغ الكلب- أنه إذا كان قد قبل الأحاديث المرسلة السابقة، فإنه لم يقبل هذه الأحاديث المسندة التي رواها مسندة في (الموطأ) لما اعترضهما من العمل عنده الذي هو على خلاف ذلك.
ثم بين ابن عبد البر أن بعض أصحاب مالك يقولون: إن مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك، ومن أرسل من الأئمة حديثًا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر، وعلى هذا فالمراسيل عندهم أولى من المسندات.
وقالت طائفة من أصحاب مالك وأصحاب ابن عبد البر: "لسنا نقول: إن المرسل أولى من المسند، ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال، واعتلوا بأن السلف } أرسلوا ووصلوا وأسندوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك، بل كل من أُسند لم يخل من الإرسال، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينًا وحقًّا ما اعتمدوا عليه؛ لأنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم، وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم  أو عن أصحابه } قالوا: قال رسول الله  كذا، وقال عمر كذا، ولو كان ذلك لا يوجب عملًا ولا يعد علمًا عندهم لما قنع به العالمُ من نفسه، ولا رضي به منه السائل.
وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين". كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل.
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